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  صلالمستخ
 ٩٤ رقم سلطة الائتلاف المؤقت  أمرموجب  قانون الإدارة المالية والدين العام بصدر

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٧الذي أوقف العمل بقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم  ٢٠٠٤لسنة 

المعدل  ليحل محلهما ولا زال هذا ١٩٤٠ لسنة ٢٨وقانون أصول المحاسبات العامة رقم 
رة المالية والدين العام صدر في تتحدد مشكلة البحث في أن قانون الإدا .القانون نافذا حتى الان

ظروف حرجة من قبل سلطة غير مدركة لبيئة العمل المحاسبي للوحدات الحكومية العراقية 
ويهدف البحث إلى  .وكفاءة المحاسبين العاملين فيها وفي غياب سلطة تشريعية عراقية وطنية

 . المحاسبي الحكومي العراقيدراسة قانون الإدارة المالية والدين العام وبيان تأثيره في النظام

واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لبيان التأثير من خلال دراسة هذا القانون وتحديد 
 ان أهمها وخلص البحث الى مجموعة استنتاجات ،تأثيره في النظام المحاسبي الحكومي العراقي

 IFACاع العام في منظمة اعتماد القانون للمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة القط

يعد تطورا كبيرا للنظام المحاسبي الحكومي إلا إن عدم ترجمة هذه المعايير وعدم توفير 
المتطلبات اللازمة لتطبيقها جعل اعتمادها لا يعدو عن كونه إصلاحات تجميلية تم اللجوء إليها 

 .بشكل سريع لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية قصيرة الأمد
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Abstract     
The financial management and public debt law issued form the Coalition Provisional 

Authority by order no. 94 in 2004 which ceased the use of the common public budget of the 

state law no, 107 in 1985 and the general accountings principles law no, 28 in 1940 to 
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replace them and said law is effective till now.  The problem of research determined in that 

the financial management and public debt law is issued during critical circumstance by 

authority which was unable to recognize the environment of accounting job in Iraqi 

governmental units and the efficiency working in them with absence of patriotic Iraqi 

legislative authority. The research aims to study this law and shows its impact on Iraqi 

government accounting system. The research concluded a set of the conclusions; the more 

important among them is the adoption of the law of International accounting standards 

issued by the committee of public sector in IFAC organization which is regarded an 

important advancement for Iraq government accounting system. Yet, keeping these 

standards unexplained and the lack of the needed them requirement to apply them made its 

adoptability merely esthetic reforms resorted to quickly to achieve a short –term gains. 

 
  مقدمةال

 قانون لأحكام ١٩٢١ عام منذ نشوئهخضع النظام المحاسبي الحكومي العراقي 
مجموعة التعليمات التي جاء  فضلا عن ١٩١١ المحاسبات العثماني الصادر عام أصول

 أصولحتى صدور قانون  ١٩٢٤ لسنة ٧١٥ المالية ذي العدد الأموربها نظام السلطة في 

 واستمر نفاذ قانون أعلاهقانون ال ألغىالذي  ١٩٤٠ لسنة ٢٨المحاسبات العامة رقم 
غت ل عليه والتي بأجريتمنذ ذالك التاريخ بفضل التعديلات التي  المحاسبات العامة أصول
لموازنة العامة على الرغم من صدور قانون ا ١٩٨٧ كان عام أخرهاعشر تعديلا أحد 

لتطوير الموازنة العامة  جديدة بأسس والذي جاء ١٩٨٥ لسنة ١٠٧الموحدة للدولة رقم 
 هذا القانون على ابقى إذللدولة والتوسع في تطبيق النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي 

 . المحاسبات العامةأصول المحاسبية المعتمدة في قانون الإجراءات

 المالية والدين العام الإدارة سلطة الائتلاف المؤقت قانون أصدرت ٢٠٠٤وفي عام 
 العمل بقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة أوقفوالذي  ٢٠٠٤لسنة  ٩٥ الأمربموجب 

ليحل المعدل  ١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم  المحاسبات العامةأصولوقانون ١٩٨٥ لسنة ١٠٧رقم 
  .نلآا حتى اً زال هذا القانون نافذولامحلهما 

  

  مشكلة البحث

 في ظروف صدر المالية والدين العام الإدارة قانون أن مشكلة البحث في دتتحد
 للوحدات الحكومية العراقية ∗ير مدركة لبيئة العمل المحاسبيغحرجة من قبل سلطة 

  .وفي غياب سلطة تشريعية عراقية وطنية المحاسبين العاملين فيها وكفاءة

  

  هدف البحث

 في النظام تأثيره المالية والدين العام وبيان الإدارة دراسة قانون إلىيهدف البحث 
  .كومي العراقيالمحاسبي الح

  

  

                                                 

 اعتمدت سلطة الائتلاف في إصدارها للقانون أعلاه على بعض التقارير المظللة منها تقرير البنك الدولي                ∗
عن طبيعة النظام المحاسبي الحكومي العراق الذي وصف النظام بأنه يعتمد القيد المفرد وانه لا يضمن                

ديوان الرقابة الماليـة،    (للمزيد انظر في    .رية إلى وزارة المالية    شه تقارير مالية تقديم موازين مراجعة و   
٢٠٠٦(  
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  أهمية البحث

ره فـي تـوفير     و النظـام المحاسـبي الحكـومي ود       أهميةمن   البحث   أهمية وتأتي
تخطـيط  اتخاذ قرارات ال العامة والرقابة على استخدامها والأموالعن تحصيل المعلومات  
  .فيهتحكم التشريع و والاجتماعي والمالي الاقتصادي

  

  منهج البحث

دراسـة قـانون     من خـلال     التأثيرفي التحليلي لبيان هذا     اعتمد البحث المنهج الوص   
 وإجـراءات  أسـس   في تأثيرهوتحديد   المالية والدين العام وتحديد محاوره الرئيسة        الإدارة

    .حكومي العراقي النظام المحاسبي الومقومات

  

   المالية والدين العامالإدارةقانون 

  دين العام المالية والالإدارة العام لقانون الإطار -أولاً

 ٢٠٠٤،   لـسنة  ٩٥  سلطة الائتلاف المؤقتـة رقـم      أمرصدر هذا القانون بموجب     

-١٠٩ ،٢٠٠٤،  سـلطة الائـتلاف   ( تيةيمكن تصنيفها في المحاور الآ     قسما   ١٦وتضمن  

١٣٠(.  

  

   والمصطلحات المستخدمة فيههدف القانون -

كم تنمية  التي تحالإجراءات مبتنظي القانون إصدارالغرض من  الأولالقسم حدد 
لقرض ا:  المتصلة بها والتي تشملوالأموروتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق وتسجيل 

 وتناولها القسم الثاني من القانون .والمحاسبة والتدقيقالرقابة الداخلية ، اتالضمان، العام
  . فيهتعاريف المصطلحات المالية والمحاسبية والإدارية المستخدمة

  

  دولةالموازنة العامة لل -

  :تييأ  ماتضمن وئيس في القانونرويعد المحور ال

  هيكل الموازنة العامة للدولة. ١

زنـة  اوالفدراليـة وم  تتكون الموازنة العامة للدولة بموجب القانون مـن موازنـة           
  :يأتيبما  القسم الرابع هيكل الموازنة الفدراليةوقد حدد  .المؤسسات العامة

الحكومة الفدرالية ل الوزارات الحكومية والمنظمات  عينية لكأمالايرادات نقدية كانت  .أ 
 :وهي تتكون من

  .عائدات ضريبية .  أ

 .عائدات غير ضريبية  .  ب

 .القروض المحلية والخارجية  .  ت

 . الحكومةقروض تسديد إعادة  .  ث

 .الأصولعن تحويل  ينشأ ما  .  ج

 الفائضة من البنك المركزي العراقـي بموجـب النـصوص ذات            الأرباحتحويلات    .  ح
 .لبنك المركزيالصلة في قانون ا

 أمـوال لية بمـا فيهـا      والمحافظات والحكومات المح   الأقاليمتحويلات من حكومات      .  خ

 .صةالخزينة الخا
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 عينية لكل الوزارات الحكومية والمنظمات الحكومة الفدراليـة        أمالنفقات نقدية كانت      .  د

 :وهي تتكون من

ات ونفقات المـستلزم   الأخرىالنفقات الجارية لغرض دفع الرواتب ومخصصات        . ١
ضمان فيها نفقات رواتب المتقاعدين وال    السلعية والخدمية والتحويلات الجارية بما      

  .والفوائدالاجتماعي 

 ـ    المخصصة   الرأسماليةالنفقات   . ٢ ة والمـواد المخزنيـة     لشراء الموجـودات الثابت
 المدفوعة   الرأسمالية تحويلاتالملموسة والموجودات المالية و   الغير  والموجودات  

 .المنحعينا وأو نقدا 

  .الإقراض إجمالي . ٣

 .نين الحكومة الفدراليةا التي تتم وفقا لقوالأخرىالنفقات  . ٤

ذات الصلة في قـانون البنـك        البنك المركزي بموجب النصوص      إلىالتحويلات   . ٥
 .المركزي

  . الشركات العامةإلىالتحويلات  . ٦

 أمـوال  والمحافظات والحكومات المحلية بما فيها       الأقاليمتحويلات من حكومات     . ٧

 .الخزينة الخاصة

والذي بموجبه تعد   ما موازنة المؤسسات العامة فقد تناولها القانون في قسمه الثامن           أ
 مدير المؤسسة والوزير المخـتص ولا     المؤسسات العامة موازنة خاصة بها يصادق عليها        

حكوميـة  الجهـات ال  لا في  موازنـة      ة في موازنة الحكومة الفدرالية و     هذه الموازن تدخل  
  .الأخرى

   الموازنة العامة للدولةةدور .٢

 لمـا  بـالنظر  للدولة العامة للموازنة المكونة والعمليات الأنشطة المصطلح بهذا يقصد

 تمرار وتتكون هذه الدورة مـن اربـع  والاس الدورية من العمليات والأنشطة هذه به تتصف

 تنفيـذ مرحلـة ال  ،   والاعتمـاد  الإقـرار مرحلة  ،  والإعدادمرحلة التحضير    :مراحل وهي 

 وقد تناول القانون هـذه المراحـل        ،)٣٩،  ٢٠٠٨،  الزهاوي(ومرحلة الرقابة على التنفيذ     
  :يأتي وكما أقسامهفي عدد من  الأربع

 مراحـل دورة الموازنـة      همتعد مرحلة التحضير والإعداد أ     :مرحلة التحضير والإعداد   . أ 
ناول القسم الـسادس    قد ت و ،ثر بشكل مباشر على بقية المراحل     عقدها وتؤ وأالعامة للدولة   

 خطط  إلىالموازنة الفدرالية استنادا    ن تعد    على ضرورة أ   أكد إذمن القانون هذه المرحلة     

التنمية الاقتصادية ومراعاة ضمان تقوية الوضع المالي للعراق وتقليـل التذبـذب فـي              
لة على تنبؤات حكيمة ومعتد    الموازنة الفدرالية    إعدادن تقوم عملية    أ و ،النفقات الحكومية 

  :يأتيبما المرحلة هذه  خطوات كما حدد،  الضرائب والكماركوإيرادات النفط لأسعار

  مجلس الوزراء  إلى تقرير يقدمه    بإعداد  من كل عام يقوم وزير المالية      أيارخلال شهر    •

 الإجمـالي  الإنفاقوحجم   السياسة المالية للسنة القادمة      أولوياتيتضمن   للمصادقة عليه 

 .حدة انقاققدر وحدوده لكل ومال

 وبالتنسيق مع وزارة التخطـيط      تصدر وزارة المالية  عام  كل  خلال شهر حزيران من      •
 تعليمات إعداد الموازنة العامة للسنة القادمة في ضـوء الأهـداف            الإنمائيالتعاون  و

 .والسياسات الاقتصادية وفي حدود الإمكانيات المتاحة
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وفـق تلـك التعليمـات      علـى   يراتها   تقد بإعدادالوزارات والوحدات التابعة لها     تلتزم   •
 وزير المالية في شهر     إلى وتقدمها    المهام الموكلة لها من أنشطة وبرامج      إلىواستنادا  

 .الأمواللغرض تخصيص  تموز من كل عام

ويتم تحليلها ومناقشتها من قبل لجان مختـصة  ,تجمع وزارة المالية موازنات الوزارات    •
السياسات والتعليمات المرسـلة للـوزارات      مع الوزارات وملاحظة مدى تطابقها مع       

مشروع الموازنة العامة   (للوصول إلى أرقام متفق عليها ضمن مشروع متكامل يدعى          
 .)للدولة

فـي شـهر    إلى مجلس الوزراء    وتقدم  ،  الفدراليةالموازنة   تقوم  وزارة المالية بإعداد     •
 .المصادقة عليه وا لمناقشتهاتمهيداً من كل عام أيلول

 وبعد الموافقة عليها من قبل المجلس تعرض         الفدرالية س الوزراء الموازنة  يناقش مجل  •
 للمـصادقة   شر من شهر تشرين الثاني من كـل عـام         ا في الع  على السلطة التشريعية  

 .عليها

 قـانون   إقـرار  إجـراءات تناول القسم السادس من القانون      :  والاعتماد الإقرارمرحلة   .ب
إلـى الـسلطة التـشريعية      الفدرالية  مشروع الموازنة   قدم   ان ت  فبعد .الموازنة الفدرالية 

 الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية     ا من كافة جوانبه   وازنةتتولى الأخيرة مناقشة الم   
 ـ،  ومن ثم تتم المصادقة عليها     .وإجراء التعديلات ان استوجب الأمر      ـ وت  اًصبح قانون

نه في حالة عدم    أهذا القسم   أكد  كما   . للسنة المختصة  الفدرالية قانون الموازنة    ب  ـيدعى  
 يـصادق  أن الماليـة  زير فلوالأول من شهر كانون     ٣١لغاية   الموازنة الفدرالية    إقرار
 يـتم   أن إلـى زنة العـام الـسابق      موا من   ١/١٢لوحدات الحكومية بنسبة     ا إنفاقعلى  

  .المصادقة على الموازنة الفدرالية

وقد حمل هذا القـسم وزيـر   ذ الموازنة   تناول القسم التاسع مرحلة تنفي    : مرحلة التنفيذ  .ج  ـ
 تعليمات تنفيـذ الموازنـة      بإصدارمسؤولية تنفيذ الموازنة الفدرالية الذي يقوم       المالية  
  : قانون الموازنة الفدرالية والتي تتضمن ماياتيإلى استناداً

صلاحيات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة فـي        الضوابط اللازمة لتنسيق     •
 .خصيصات المعتمدة لها في الموازنةاستخدام الت

صلاحيات و شرح التفاصيل المتعلقة بالموارد والنفقات الجارية والنفقات الاستثمارية        •
 ـ    المناقلات لكل وحدة انفاق و     إجراء ت وشـطب الـديون     اَالعقود وصـرف المكاف

 .وغيرها من التفاصيلوالموجودات 

 الرقابة الداخليـة علـى      إجراءاتنون  تناول القسم الحادي عشر من القا     : مرحلة الرقابة . د
 الرقابة  إجراء نيابة عن الحكومة مسؤولية       وزير المالية  تنفيذ الموازنة الفدرالية وحمل   

 ـوطر الموازنـة    أموالتقارير حول استخدام    قديم  ت والذي عليه ة  يالداخل ق تـسجيل   ائ
لتـدقيق   ا إجـراءات  كما تناول القسم الثالث عـشر        ، والالتزامات والإيراداتالنفقات  
 أقسام التي تتولاها    والإجراءات الأسلوب خول وزير المالية صلاحية تحديد       إذالداخلي  

الرقابة الخارجيـة فقـد      إجراءات أما،  الإنفاقاخلي في الوزارات ووحدات     التدقيق الد 
  :على  والذي نص الرابع عشرحددها القسم

تدقيق السنوي من قبـل      عملية ال  إلى الموازنة الفدرالية والموازنة التكميلية      خضعت . ١
 .ديوان الرقابة المالية ووفقا للقانون

 :لديوان الرقابة المالية تسهيل التدقيق يتيح وزير المالية لأجل . ٢
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 . موازنة تكميلية مع مايرفق بها من وثائقوأي الفدرالية المصادق عليها ةالموازن •

 .نتائج وتقارير عمليات التدقيق الداخلي •

 .ة للقروض والاقتراض والكفالات والديونالتقارير السنوية والفصلي •

 .الحسابات الختامية للشركات العامة وكل نتائج التدقيق •

 تنميـة    صـندوق   جهة ستخلف  لأيالوثائق التي ناقشتها هيئة الرقابة المالية التابعة         •
 .العراق وكذلك نتائج الرقابة الداخلية

ابة المالية فيما يتعلق     توضيحات يطلبها ديوان الرق    أو وثائق   أو أخرىأي معلومات    •
 . مهامهبأداء

  

   عوائد النفط إدارة -

وبموجب هذا القسم فـان جميـع        عوائد النفط    إدارةتناول القسم الخامس من القانون      
حـساب   فـي  أمـوال  تنشا عن استثمار مبالغ وأيالمستخرج حاليا ومستقبليا    عوائد النفط   

 من عائـدات تـصدير    % ٥تثناء نسبة   باس الموازنة العامة    إيراداتعائدات النفط تعد من     

 ١٤٨٣ الـدولي رقـم      الأمن  صندوق التعويضات وفقا لقرار مجلس     إلىالتي تذهب   النفط  

 هـذا  أنـاط كما  .١٩٩١ لسنة ٦٨٧ الدولي رقم الأمن وبموجب قرار مجلس  ٢٠٠٣لسنة  
صـلاحية تـشكيل     الوزراءومنح مجلس    عوائد النفط لوزير المالية      إدارةالقسم مسؤولية   

  . على عمليات حساب عوائد النفطللإشرافة لجن

  القروض والضمانات-

القروض والـضمانات الحكوميـة     ب  الخاصة الأحكام تناول القسم العاشر من القانون    
  :يأتي هذا القسم ما أحكام أهمومن 

 الماليـة الخطـة     مجلس الوزراء مع مشروع الموازنة     إلى يقدم   أنعلى وزير المالية     •

 اً يقدم في نهاية السنة المالية تقريـر       أنكما عليه   ,نات الحكومة المتعلقة بقروض وضما  
 .عن الديون الحكومية

 القـروض والـضمانات     إجمالييحدد قانون الموازنة السنوي لوائح وشروط وحدود         •
 .والأقاليمللحكومة الفدرالية والمحافظات 

 ـ وزير المالية الحصول على قـروض        إبلاغ والمحافظات بعد    للأقاليميجوز   •  داروإص

للقروض لكل وحدة انفـاق فـي قـانون الموازنـة           الضمانات ضمن الحدود المقررة     
 ,والأقاليمحدود الضمانات الصادرة من المحافظات      وتضع الحكومة الفدرالية     ,السنوي

 .على ذلك بقانونلم ينص  ضمنها ماتلكنها لات

  مهام وصلاحيات وزير المالية -

 حـدد القـسم     صلاحياته بموجب القانون إذ   الية و مهام وزير الم   هذا المحور  يتضمن

مهام وزير المالية في حين خول القسم الثالث مـن القـانون وزيـر الماليـة              الثاني عشر   
 وزارة المالية    موظفي إلىوتفويضها  الممنوحة له بموجب هذا القانون       صلاحياتهممارسة  
وازنة العامـة   التنازل عن حق الحكومة في تحصيل مواردها وتقديم مشروع الم         فيما عدا   

  .وتوقيع القروض وعقود وضمانات الحكومة الفدراليةللدولة 

  رتيبات الانتقالية ونفاذ القانونالت -

وتتمثـل هـذه     .الانتقاليـة  الخاصة بالترتيبـات     الأحكام الخامس عشر القسم  تناول  
 المحاسبات العامـة رقـم      أصولتطبيق قانون    الخاصة للانتقال من     بالإجراءاتالترتيبات  
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 تطبيق المعايير المحاسـبية     إلى العمل المحاسبي    إجراءات  المعدل بشان  ١٩٤٠ لسنة   ٢٨
 المحاسبات العامة   أصولالعمل بقانون    مالقس من هذا    ٤ القانون في الفقرة     أوقف إذ الدولية

 والمعـدل   ١٩٨٥ لسنة   ١٠٧ المعدل والقانون الموازنة الموحد رقم       ١٩٤٠ لسنة   ٢٨رقم  
مـن القـسم   ) ٥( الفقـرة  أكدتكما  ,٢٠٠٥ اعتبارا من عام ١٩٩٠ لسنة ٤٨بقانون رقم   

 القـانون  أن إلا ,مع معايير المحاسبة الدوليةرير المعدة ا على ضرورة ان تنسجم التق أعلاه
استمرار تطبيق التعليمات الخاصة بالعمـل المحاسـبي         من هذا القسم     ٢ في الفقرة    إشارة

 وزارة الماليـة     إصدارع القانون لحين    في حالة عدم تعارضها م     ٢٠٠٤ في عام    ةوالساري
  .  هذا القانونبتنفيذالتعليمات الخاصة 

 بيقه على الموازنة الفدرالية لعـام     وتطتاريخ نفاذ القانون     القسم السادس عشر  حدد  و

   .٢٠٠٤ والسنوات التي تليها وكذلك تطبيقه على الموازنة التكميلية لعام ٢٠٠٥

  

     ن ملاحظات عامة حول القانو-ثانياً

 اللغـة   إلـى  كتب باللغة الانكليزية ثم ترجم بعد ذلك         الأمر هذا القانون في حقيقة      إن
 الآتيـة ومن خلال مقارنة النسختين العربية والانكليزية يسجل الباحث الملاحظات          العربية  

 :حول القانون

, نكليزيـة الافي النـسخة   )sections( في النسخة العربية ومن أقساميتكون القانون من  . ١

 . موادأوالتي تتكون من فصول وهذا يجعله مختلفا عن القوانين العراقية 

 يتم تحديد الغرض مـن       منه بينما  الأولالقسم   القانون في    إصدارتم تحديد الغرض من      . ٢
 . الموجبةالأسباب القوانين العراقية في نهاية القانون تحت عنوان إصدار

 بأنهـا   عرفتها النـسخة العربيـة     إذهناك خطأ في ترجمة تعريف الموازنة الفدرالية         . ٣

والواردات السنوية كما مـصادق      الإيرادات إجمالي" )١١٠ ،٢٠٠٤ ,سلطة الائتلاف (
 Coalition)بأنهـا   عرفتها النسخة الانكليزيةفي حين" عليها من قبل الحكومة الفدرالية

Authority, 2008, 180) 
‘Federal budget is the estimate of the total annual receipts and payment as approved 

by the Federal Government’. 

 تـم اسـتخدام     إذ ,ومفهوم الميزانية هناك خلط في النسخة العربية بين مفهوم الموازنة          . ٤
 :من القانون منها الموازنة في مواضع كثيرة إلى للإشارةمفهوم الميزانية 

 إذ الموازنـة    إعـداد قصود هو    الميزانية والم  إعدادالقسم السادس الذي حمل عنوان       . أ 

 .( Budget Preparation)كان عنوان هذا القسم في النسخة الانكليزية 

ن جميع فقـرات     أ إلاالقسم السابع وعلى الرغم من انه حمل عنوان قانون الموازنة             . ب 
 ينطبق على القـسم      نفسه الأمرو,تضمنت مصطلح الميزانية بدلا من الموازنة     القسم  

بينما استخدمت النسخة الانكليزية مـصطلح      ,تنفيذ الموازنة ان  التاسع الذي حمل عنو   
(Budget ) أعلاه  في جميع فقرات القسمين . 

 حدوث خطـأ  إلى أدى وهذا , مصطلح الايراداتإلى  (Receipts)تم ترجمة مصطلح . ٥

تـدفقات  لا تم اعتبـار     إذ ،في النسخة العربية من القانون    في تحديد مفهوم الايرادات     
  الناشـئة عـن     وكـذلك  الحكومة   إلىالقروض الممنوحة     عن لة الناشئة النقدية الداخ 

 لاينطبـق   إذ, الإيـرادات من ضمن   تسديدات القروض التي منحتها الحكومة للغير       

عيار الدولي  معرف ال  اذ   ،نوع من التدفقات النقدية الداخلة     على هذا ال   الإيرادتعريف  
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 IFACم فـي منظمـة   الصادر عن لجنة القطـاع العـا   IFAC IPSAS1 ١)١(رقم 

التدفقات الداخلة عـن المنـافع    إجمالي" (IFAC IPSAS1, 2000, 7) بأنها الإيرادات
زيـادة  والتي ينتج عنهـا  ،  الماليالإبلاغالاقتصادية والخدمات المحتملة خلال فترة    

 ." حقوق الملكية ولا تكون ناشئة عن مساهمات المالكينأوفي صافي الأصول 

حد بنـود الالتزامـات      أ  تعد أنها إلا انت تمثل تدفقات داخلة    ك إن القروض وإن  كما  
تعد احد مصادر تمويل عجـز الموازنـة         وإنما،اتالإيرادها من ضمن    بالتالي لايمكن عد  و

 إلـى  عندما تسعى الدولـة      اً مخطط اًدولة عجز فقد تتضمن الموازنة العامة لل     ,العام للدولة 

فهوم الحديث  م وفق ال   على  التوازن المالي  والاجتماعي بدلا عن  ن الاقتصادي   تحقيق التواز 
  .∗ توازن الموازنةلمبدأ

القروض التي منحتها الحكومة للغير     كذلك لايمكن اعتبار التدفقات الداخلة عن تسديد        
  .الأصول زيادة في صافي إلىتؤدي   لالأنها إيرادات

منهـا  ا   لسوء الترجمة فقد ظهرت بعض الفقرات في النسخة العربية ركيكة لغوي           نظراً . ٦
تقـر   ")١١٣ ،٢٠٠٤ ,سـلطة الائـتلاف   ( التي نصت على  ) ٤(من القسم   ) ١(الفقرة  

التخصيصات غيـر    . بها أقرتالموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي         
ما عدا الحد الذي تكـون فيـه البـضائع           , تسقط بالنهاية  فالمنفقة والموافق عليها سو   

مـن الفقـرة     )ت(وكذلك البند   . "بصورة صحيحة انت قد طلبت واستلمت     كوالخدمات  
عنـد حـصول    " )١١٦ ،٢٠٠٤ ,سلطة الائتلاف (التي نصت على    ) ٥( من القسم ) ٤(
 بموافقة مكتوبـة مـن      إنفاقها المالية    ميزانية حساب عائدات النفط فلوزير     يجابية في ا

كومـة   مملكا للح  الأوقاتن يبقى في كل     أ مبلغ ينفق يجب     وأي. مجلس الرقابة المالية  
 حساب عائـدات    أموال كاهل   إثقاليقصد من    الذي   الإنفاق أوينفذ العقد    ولا, العراقية

 بالمزايا والحصانات في الحدود المبينة في قرار مجلـس          الأموالويستمر تمتع   . النفط
  " المتحدةالأمممجلس  كما يقرر أو ١٤٨٣ الدولي رقم الأمن

  

  في النظام المحاسبي الحكومي العراقي  المالية والدين العام الإدارة قانون تأثير

 المحـور الـرئيس      الموازنة العامة للدولة كانت    نأ نلاحظ   الأولمن خلال المبحث    
 القانون في النظام المحاسبي الحكومي لابد       تأثيروالدين العام ولبيان     المالية   الإدارةلقانون  

  .الحكوميمن عرض العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي 

  

  العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الحكومي -أولاً

علاقـة   بأنها بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الحكومي      توصف العلاقة   
 وتنفيذها والرقابـة علـى      عمليات إعداد وتحضير الموازنة   أن   في تهاوتظهر أهمي  تكاملية

حيث  ،سي على المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي       عتمد بشكل أسا  تتنفيذها  

                                                 
1
 IFAC “International Federation of Accountants, International” IPSAS “ Public Sector 

Accounting Standards” 

 موازنة بين النفقات     الموازنة العامة على أنها    ى إن المفهوم الحديث لمبدأ توازن الموازنة العامة ينظر ال         *
اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية خلال فترة الموازنة وبين الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات ويؤكد 
على ضرورة أن تحقق الموازنة توازناً اقتصادياً وان يكون لهدا التوازن أولوية على التوازن المـالي،                

 )٥٧، ٢٠٠٠,سلوم (للمزيد انظر في 
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على مخرجات المحاسبي الحكومي للسنة السابقة لسنة إعداد         ،تستند مرحلة إعداد الموازنة   
 وتعد الموازنـة    ,الموازنة إذ تمثل هذه المعلومات النتائج الفعلية لتنفيذ موازنة السنة السابقة          

ريعية بمثابة تصريح رسـمي للوحـدات الحكوميـة بإنفـاق          بعد اعتمادها من السلطة التش    
 وفـي   ة أخـرى  وجباية إيراداتها من جه   ،الأموال على الأغراض المخصصة لها من جهة      

  تعد البرامج والأنشطة المتفرعة عنها والتي تتضمنها الموازنة العامة مجـالا           ,مجال التنفيذ 

خلاته التي يتناولهـا بالمعالجـة      تشغيل نظام المعلومات المحاسبية والمصدر الأساسي لمد      ل
ذ تلك البرامج   اءة وفاعلية تنفي  بهدف توفير تقارير وقوائم تتضمن معلومات تفيد في تقييم كف         

نظـام   الوفي مجال الرقابة على أداء الوحدات الحكوميـة فـان أهـم أهـداف            ،والأنشطة
حدة الحكوميـة    هو تحقيق الرقابة الإدارية على الأموال المخصصة للو         الحكومي المحاسبي

 إذ يتحتم على المسؤولين عن الإنفاق الحكومي أن يقدموا بيانات           ،في الموازنة العامة للدولة   
 ـ(عن الأموال التي وضعت تحت تصرفهم إلى السلطات المختصة           . )٢٢ ،٢٠٠٤,سنديال

  :النظام المحاسبي الحكومي و الموازنة العامة للدولةالعلاقة بينتي ويوضح الشكل الاَ

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    

  

  

  

  

  

  

  ١شكل ال

  الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الحكوميالعلاقة بين 
   الباحثإعداد :المصدر

  

  وزارة المالية/ مرحلة التحضير والإعداد 

   –الوحدات الحكومية مشروع الموازنة العامة للدولة –وزارة المالية ( 

 )مجلس الوزراء

  قانون الموازنة العامة للدولة/ ريعيةالسلطة التش/ مرحلة التصديق

  

   الوحدات الحكومية–وزارة المالية / مرحلة التنفيذ 

 )بواسطة النظام المحاسبي الحكومي(

  مرحلة الرقابة على التنفيذ

 )خارجية ديوان الرقابة المالية/  الداخلية داخلية  بواسطة أقسام الرقابة(

  مخرجات النظام المحاسبي الحكومي/نتائج التنفيذ                

 ))تقارير رقابية) (حسابات ختامية(قوائم مالية             (
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محاسبي لنظام ال  الإجراءات المحاسبية ل   في  المالية والدين العام   الإدارة قانون   تأثير -ثانياً
  الحكومي العراقي

يعتمد في إجراءات     الحكومي العراقي  قبل صدور هذا القانون كان النظام المحاسبي      
  المعـدل  ١٩٤٠ لـسنة    ٢٨ المحاسبات العامـة رقـم       أصولالعمل المحاسبي على قانون     

. ١٩٨٩ عام   عن دائرة المحاسبة   تعليمات النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي الصادر     و

 المقـصود بهـذه     أنويعتقد الباحـث     ،القانون الجديد المعايير المحاسبية الدولية    وقد اعتمد   
 IFACهو معايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة القطاع العام فـي منظمـة              المعايير  

 الأسـاس  التقارير المالية باسـتخدام      إعدادر   معيا  عن فضلاً ، معياراً ٢٦ هاوالتي بلغ عدد  

  :يتالا لجدولكما موضح في او النقدي

  

  ١جدول ال

  معايير محاسبة القطاع العام الدولية

  العنوان  المعيار
رقم 
رالمعيا  

  اسم المعيار

   التقريرإعداد اللاحقة لتاريخ الأحداث  ١٤  عرض الكشوفات المالية ١

   والعرضالإفصاح:  المالية الأدوات  ١٥  التدفق النقديكشف   ٢

  ملكية الاستثمارات  ١٦

  ملكية التأسيس والتجهيز  ١٧

ــرة   ٣ ــائض والعجــز للفت صــافي الف
 والتغييـر فـي     الأساسـية  ءوالأخطا

  بلاغ المالي للقطاعاتالإ  ١٨  السياسات المحاسبية

  الأجنبية العملة بأسعاراثار التغير   ٤
١٩  

المخصصات والمطلوبات والموجـودات    
  المحتملة

  ذات العلاقةالأطراف عن الإفصاح  ٢٠  ف الاقتراضيكلت  ٥

الكشوفات المالية الموحدة ومحاسـبة       ٦
  الوحدات التابعة

٢١ 
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

المحاســبة عــن الاســتثمارات فــي   ٧
  الجمعيات

٢٢ 
الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقطاع     

  الحكومي العام

 المالي عـن المـصالح فـي        الإبلاغ  ٨
  المشاريع المشتركة

٢٣ 
ــر ا ــصفقات غي ــرادات ال ــة إي لتبادلي

  )الضرائب والتحويلات(

 فــي المعـاملات التجاريــة  الإيـراد   ٩
  المتبادلة

٢٤ 
معلومات الخاصة بالموازنة في    العرض  

  القوائم المالية

 المالي في الاقتـصاديات ذات      الإبلاغ  ١٠
  التضخم المرتفع

٢٥ 
  منافع العاملين

  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية ٢٦  الإنشاءعقود   ١١

  زونالمخ  ١٢

  الاستئجار  ١٣
  بلا

 الأسـاس  التقارير المالية باستخدام     إعداد

  النقدي

Sours (IFAC Hand Book, 2008،4)  

  

هم  ويـس  ام المحاسبي الحكومي العراقي    اعتماد هذه المعايير سوف يؤثر في النظ       إن
لهـذه   كـفء اللازمة لضمان تطبيـق  خذ الخطوات  ن وزارة المالية لم تت     أ إلافي تطويره   

       .لاعتمادهاولم تصدر التعليمات اللازمة معايير في الوحدات الحكومية ال
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 المحاسبية للنظام المحاسـبي     الأسس في المالية والدين العام     الإدارة قانون   تأثير - ثالثاً
  الحكومي العراقي

تتبع الوحدات الحكومية أسساً محاسبية مختلفة يمكن بيانها بسلـسلة طرفهـا الأول             
 الأسـاس ي والطرف الثاني أساس الاستحقاق الكامل، ويقع بين الأساسـين           الأساس النقد 

 . مقارنة بين الأسس الأربعة٢ ويوضح الجدول , المعدل وأساس الاستحقاق المعدلالنقدي

                       

  ٢جدول ال

  مقارنة بين الأسس المحاسبية

  
  (IFAC Study 8 ,1998,pp 6-32) و (IFAC, Study 2, 1992, 2-31.)   الباحث بالاعتماد علىدادـإع :المصدر

  

وقد كان النظام المحاسبي الحكومي العراقي يعتمد الأساس النقدي المعـدل إذ يـتم              
الاعتراف بالإيرادات عن استلامها نقدا مع تخويل وزير المالية صلاحية  استثناء بعـض              

 من قانون أصول المحاسبات     الإيرادات من هذا الأساس استنادا لأحكام المادة الحادية عشر        
  : والتي تنص على١٩٤٠ لسنة ٢٨العامة رقم 

الإيرادات التي تخص سنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد إيـرادا فـي                 .١
  .حساب السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا

المستحقة ولـم   من هذه المادة الإيرادات     ) ١(لوزير المالية أن يستثني من أحكام الفقرة         .٢
وعندئذ يجب قيد هـذه الإيـرادات فـي         , تقبض خلال السنة المالية التي استحقت بها      

غيـر  ين أو حـساب الإيـرادات المـستحقة         حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المـد      
  .مقبوضةال

 إذ يـتم    ، وفق الأساس النقدي باستثناء الرواتـب       على ويتم الاعتراف بالمصروفات  
غير المتكـررة  اسـتنادا      ستحقاق،فضلا عن بعض المصروفات     الاعتراف وفق أساس الا   
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 والتي  ١٩٤٠ لسنة   ٢٨لأحكام المادة الثانية عشر من قانون أصول المحاسبات العامة رقم           
  :تنص على

المبالغ التي استحق صرفها لقاء خدمات وأعمال كملت في سنة مالية إلا ان صرفها لم                .١
 أسباب نفاذ الاعتماد تقيـد مـصروفا فـي          يتم خلال تلك السنة لأسباب جوهرية غير      

مـن هـذه    ) ٢(مع مراعاة أحكام المادة     ،حسابات السنة المالية التي تم الدفع فيها فعلا       
  .المادة

تعاد إلى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مـستحقوها لتـسلمها وتـسجل أمانـة                 .٢
الـديون  بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حـسابات الأمانـات وتـسدد كافـة               

 توقيـع صـاحب     ب إلى مستحقيها حسب الأصـول ويعـد       المستقطعة من هذه الروات   
الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الأمانـات            

  اعترافا بتسلم الرواتب

 إذا كـان    أمـا "ن الذي نص علـى    لاثيث عن الشطر الثاني من المادة الثانية وال       فضلاً
 يوعز بنقله إلـى     أن فلوزير المالية    ر مخصصا لسنة واحدة ولا يتكر     المبلغ المقرر صرفه  

 "حساب الأمانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة

 جاء ضـمن ملاحظـات      اذ . نحو اعتماد أساس الاستحقاق    وجه هناك ت   ولكن كان 

 حـول مـشروع   ٢٠٠٠ المحاسبي لحسابات الدولة الصادر من دائرة المحاسبة عام    الدليل

  ) . ١، ٢٠٠٠دائرة المحاسبة، . (ما نصهالنظام المحاسبي الحكومي العراقي تطوير 

ن هذا الدليل حاول إيجاد حسابات يمكن أن تلبي متطلبات العمل المحاسبي إذا ما              إ "
  "تقرر اعتماد أساس الاستحقاق 

 المالية والدين العـام     الإدارة قانون   هاعتمد المحاسبي الذي    الأساس يمكن الاستدلال على    
  : يأتي مامن خلال

  .)١١٣، ٢٠٠٤,سلطة الائتلاف  ( من القسم الرابع التي تنص علىالأولىالفقرة  . ١

التخصيـصات  . بها   أقرتتقر الموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي           "
يه البضائع  ما عدا الحد الذي تكون ف      ,غير المنفقة والموافق عليها سوف تسقط بالنهاية      

 ."والخدمات كانت قد طلبت واستلمت بصورة صحيحة

 ٢٠٠٤,سـلطة الائـتلاف     ( الذي نص علـى   ) ٦(من القسم   ) ٤(من الفقرة   ) ب(البند   . ٢

 التقـسيمات الاقتـصادية     أنظمـة نفقات سنة الموازنة وكما مبين فـي        تقدير  ") ١١٨،
ولية المعتمدة لاسيما قيمة    من وزير المالية وفقا لمعايير المحاسبة الد      والوظيفية المحددة   

 ". السابقةأوللسنة الحالية الالتزامات المستحقة غير المسددة 

تـستخدم  ") ١٢٣ ،٢٠٠٤ ,سلطة الائتلاف ( التي تنص على  ) ٩(من القسم   ) ٩(الفقرة   . ٣
 من السنة الماليـة وتـسجل       الأول كانون   ٣١ لغاية   الإنفاق المرصودة لوحدة    الأموال

  ." لموازنة السنة المالية التاليةكإيراداتالمالية هاية السنة  المقبوضة بعد نالإيرادات

أساس الاستحقاق  اعتمد   المالية والدين العام     ةالإدار قانون   نإيمكن القول    ذلك   وعلى
 الاسـتحقاق ويـتم الاعتـراف       أسـاس وفق  على   يتم الاعتراف بالمصروفات     المعدل إذ 

على على ضرورة أن تعد القوائم المالية       ولكن القانون أكد     بالإيرادات وفق الأساس النقدي   
 الفقـرة   أكـدت  إذ IFACالصادره عن لجنة القطاع العام في منظمة        وفق المعايير الدولية    

معايير  (أحكام إصداروزير المالية الحق في      على تخويل    ن القانون م )١٥(من القسم   ) ٥(
التـي يتحـول فيهـا      لية  اقالمالية خلال المرحلة الانت    لغرض تسهيل رفع التقارير      )انتقالية
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لتـي  او )بسنة مالية واحدة  والتي تم تحديدها    ( تطبيق المعايير المحاسبية الدولية      إلىالعراق  
  .)٢٠٠٤،١٢٩ ,سلطة الائتلاف( .يجب ان تنسجم مع المعايير المحاسبية الدولية

 ـ ,ولم يحدد القانون أي معيار سيتم اعتماده لإعداد القوائم المالية     وائم اذ ان إعـداد الق
النظـام  يتطلب اعتماد   ) عرض الكشوفات المالية  ( ١وفق المعيار الدولي رقم      على   المالية

ينطبـق هـذا   "الذي جاء فيه     ه  المعيار  أكدوهذا ما    الاستحقاق   لأساسالمحاسبي الحكومي   
 الوحـدة  اعتمـاد   بعـد أو ابتدءاً المحاسبية الفتراتتغطي التي المعيار على القوائم المالية 

اما إعداد القـوائم   (IFAC IPSAS1,2000,33)  . الاستحقاق في المحاسبةلأساس ةالحكومي
فانـه  ) إعداد التقارير المالية باستخدام الأساس النقـدي      (الدولي  وفق المعيار   على  المالية  

  .يتطلب اعتماد الأساس النقدي

نقدي  ال الأساسالمحاسبي الحكومي العراقي     اعتماد النظام    إلى ي الواقع العمل  ويشير
 لـصندوق   يان المقبوضات والمدفوعات    حول ب  ∗شركة ارنست ويونغ  تقرير   أكدهوهذا ما   

الحكومة العراقية مـسؤولة   إن" )٢، ٢٠٠٨,ارنست ويونغ (والذي جاء فيه التنمية للعراق   
 بصورة عادلة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالقطـاع         وإظهارها التقارير المالية    إعدادعن  

  ". النقديالأساستقارير المالية باستخدام  الإعداد"العام 

 ولا يـسهم فـي      ، الـوراء  إلى النقدي يعد خطوة     الأساس اعتماد   نأويرى الباحث   
 الاتجاهات الحديثـة فـي المحاسـبة        أن ذلك   ،النظام المحاسبي الحكومي العراقي   تطوير  

ية للتـدقيق   نة الأسترالية القوم  أكدت اللج اذ  . الاستحقاق أساسالحكومية تشجع على اعتماد     
أساس الاستحقاق يمثل ضرورة للتغيرات الهيكلية والحضارية التي تهدف إلى جعـل             نأب

وهو أيضاً ضروري للوصول لأهـداف      ،القطاع العام أكثر كفاءة ومنافسة للقطاع الخاص      
مـن  المساءلة المطلوبة للوحدات الحكومية من قبل البرلمان ودافعي الضرائب وغيرهـا            

ظام المحاسبة القومية الصادر عن الأمم المتحـدة اسـتخدام أسـاس            كما يفضل ن  ,الجهات  
لان توقيت المحاسبة باستخدامه يتفق تماماً مع الطريقـة التـي تعـرف بهـا                ،الاستحقاق

ح بتقويم ربحية الأنشطة المنتجـة       ويسم ،الأنشطة والتدفقات الاقتصادية الأخرى في النظام     
  ).٣٣ ،٢٠٠٤ ,السندي(ي التدفقات النقدية دون التأثر بحالات التعجيل والتأخير فمن 

 نلاحظ  أن الأساس النقدي يقدم قائمة مالية واحـدة فـي             ١وإذا رجعنا إلى الجدول     
حين يقدم أساس الاستحقاق ثلاث قوائم مالية تعكس نتيجة الأداء المالي والوضـع المـالي       

على توفير   ي الوحدات  ف ي الحكومي المحاسبنظام   ال وبالتالي يزيد من قدرة   . ق النقدي والتدف
كما نلاحظ من الجدول أن أساس الاستحقاق يقدم صورة         . معلومات تخدم أغراضاً متعددة   

ياغة السياسات الواقعيـة كمـا       وبهذا يساعد في ص    ،شاملة عن التزامات الوحدة الحكومية    
إدارة النقدية من خلال الصورة الواضحة التي يعطيها عن الالتزامـات وتكـاليف              يسهل
ات المقدمة والبرامج المنفذة بما في ذلك مـساهمة الموجـودات الماديـة للوحـدة               الخدم

إذ يعد استخدام أساس الاسـتحقاق المرتكـز        . الحكومية في تقديم الخدمة أو تنفيذ البرنامج      
الأساس لاستخدام محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية والتطبيق الفعال لموازنة الأداء           

  .مثل للموارد المتاحة للوحدة الحكوميةومن ثم الاستغلال الأ

يحـث علـى     )IPSASB ( للقطاع العام  مجلس معايير المحاسبة     نإف ذلك عن   فضلاً
 الصادرة عنـه    ٢٦-١ن المعايير من    ، وإ اعتماد أساس الاستحقاق في المحاسبة الحكومية     

 ـ"لمعيار المحاسبي الـدولي     المجلس ل إصدار  ان  و , الاستحقاق أساستتطلب اعتماد     دادإع

                                                 
∗
  .ه الشركة تدقيق عمليات صندوق التنمية للعراقتتولى هذ  
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لم تطبـق   اعتماده من قبل الدول التي      كان بهدف    " النقدي الأساسباستخدام  التقارير المالية   
 ، القوائم المالية على مستوى الحكومة ككل      لإعداد اعتمادهويتم  , ألان الاستحقاق لحد    أساس
 العامـة  الإيـرادات لوحدات الحكومية التي تتولى تحصيل   ل القوائم المالية    إعداد عن   فضلاً

مـات الحكومـة الداخليـة      اتي تشكل المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة وتسديد التز        ال
والتي لها نشاط مـشابه لنـشاط        ولا ينطبق على الوحدات الحكومية الخدمية      ،والخارجية

  ( IFAC Handbook , 2008, 918-925) الوحدات الهادفة للربح

 
 الدليل المحاسبي  للنظـام المحاسـبي     فيعام   المالية والدين ال   الإدارةتأثير قانون    -رابعاً

  الحكومي العراقي

لنظام المحاسبي الحكومي على تقسيمات الموازنـة العامـة         الدليل المحاسبي ل  يعتمد  
 نفـسه   ويـستخدم التحليـل   للدولة ورموزها في فتح الحسابات في المجموعـة الدفتريـة           

   .)٧٥ ، ٢٠٠٢,سلوم ( في الموازنة ة الواردلحساباتل

 ـ على ا  راًيلمالية والدين العام تغي    ا الإدارةاحدث قانون   وقد   دليل الموازنـة العامـة     ل
 مالية الحكومة الذي اصدر     إحصائياتمن خلال اعتماد دليل جديد يتوافق مع موجز         للدولة  

وبالتالي انعكس هذا التغير على الدليل المحاسبي للنظـام المحاسـبي           صندوق النقد الدولي    
 :يأتي الحكومي العراقي وكما

 : الآتييمكن توضح التغير من خلال الجدول  العام للدليل المحاسبي الإطار .أ

  

  ٣جدول ال

   العام للدليل المحاسبي للنظام المحاسبي الحكوميالإطار

   المالية والدين العامالإدارة نقانوبموجب    المالية والدين العامالإدارة نصدور قانوقبل 

  م الحساب اس  الرمز   اسم الحساب  الرمز

  الإيرادات  ١  الموجودات  ١

  المصروفات  ٢  المطلوبات  ٢

   والمطلوبات المالية الموجودات  ٣  المصروفات  ٣

  الحسابات النظامية   ٩  الايرادات  ٤

  .)٢٠٠٧,دائرة المحاسبة(و )٣ ،٢٠٠٠, دائرة المحاسبة( الباحث بالاعتماد على إعداد :المصدر

  

  :الآتيمكن توضح التغير من خلال الجدول  يالدليل المحاسبي للمصروفات .ب

  

  ٤جدول ال

   للنظام المحاسبي الحكومي للمصروفاتلدليل المحاسبيا

   المالية والدين العامالإدارة نقبل صدور قانو
 المالية والدين الإدارة نبموجب قانو

  العام

   اسم الحساب  الرمز   اسم الحساب  الرمز

  ملينتعويضات العا  ٢٠١  نفقات العاملين  ٣١

  السلع والخدمات  ٢٠٢  المستلزمات الخدمية  ٣٢

  الرأسماليةالنفقات   ٢٠٣  المستلزمات السلعية  ٣٣
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   المالية والدين العامالإدارة نقبل صدور قانو
 المالية والدين الإدارة نبموجب قانو

  العام

  الفوائد  ٢٠٤  صيانة الموجودات الثابتة  ٣٤

  المنح  ٢٠٥  الرأسماليةالنفقات   ٣٥

  الإعانات  ٢٠٦  النفقات التحويلية  ٣٦

ــتثمارات    ٣٧ ــساعدات والاس ــات والم الالتزام
  الخارجية

  نافع الاجتماعيةالم  ٢٠٧

  الأخرىالمصروفات   ٢٠٨  البرامج الخاصة  ٣٨

       التقاعديةوالمكافآتالرواتب   ٣٩

  )٦, ٢٠٠٧,دائرة المحاسبة ( و )١٥٤ ،٢٠٠٢, سلوم( إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

  

 الإدارةقبل صدور قـانون  دليل المحاسبي للمصروفات الح العلاقة بين  يويمكن توض 

   :يأتيكما بعده والمالية 

وصيانة الموجودات فـي    تم دمج حسابات المستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية         . ١
  .حساب السلع والخدمات

تم تصنيف المصروفات التحويلية والرواتب والمكافآت التقاعدية ضمن المـصروفات           . ٢
 .الأخرى

التـي  (اصة   والبرامج الخ  والمساعدات والاستثمارات الخارجية  تم تصنيف الالتزامات     . ٣
 .ضمن المنح )تعلق بنفقات الموازنة الاستثماريةكانت ت

الممنوحة من الدولـة لـشركات    الإعانات الذي تضمن   الإعاناتحساب   إضافةوقد تم    . ٤
وحـساب  .القطاع العام وشركات القطاع الخاص والمزارعين وغيرها مـن الجهـات          

عويضات متـضرري   صندوق ت ل والإعاناتالتبرعات  المنافع الاجتماعية الذي تضمن     
 والمعونـة الاجتماعيـة للمهجـرين       الإغاثةالرواتب التقاعدية لدائرة العمل      ،الحرب

  .والضمان
  

  :الأتيالدليل المحاسبي للإيرادات يمكن توضح التغير من خلال الجدول  .جـ
  

  ٥جدول ال

  لدليل المحاسبي للمصروفات للنظام المحاسبي الحكوميا

   المالية والدين العامالإدارة نبموجب قانو  لية والدين العام الماالإدارة نقبل صدور قانو

  اسم الحساب  الرمز  اسم الحساب  الرمز

  الضرائب  ١٠١  الضرائب على الدخول والثروات  ٤١

  المساهمات الاجتماعية  ١٠٢  الضرائب السلعية  ٤٢

  المنح  ١٠٣  أخرىرسوم   ٤٣

ضـمنها   مـن    الأخـرى دات  الايرا  ١٠٤   الموازنة من الموارد النفطيةإيرادات  ٤٤
  مبيعات النفط

  غير ماليةبيع موجودات   ٣١  رأسمالية إيرادات  ٤٥

       ممتلكات الدولةإيجار إيرادات  ٤٦

      ليةيتحواليرادات لاا  ٤٧
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      خدمات الدوائر المقدمة للغير  ٤٨

       غير مصنفةإيرادات  ٤٩

  )٧, ٢٠٠٧,ائرة المحاسبةد (و )١٥٥ ،٢٠٠٢, سلوم( إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

  

دليل المحاسبي للايرادات قبل وبعـد صـدور قـانون          الح العلاقة بين    يويمكن توض 
   :يأتي المالية كما الإدارة

 في  الأخرىوالضرائب السلعية والرسوم    تم تصنيف الضرائب على الدخول والثروات        . ١
 .في الدليل الحالي  ضمن حساب الضرائبالدليل السابق

  ممتلكـات الدولـة    إيجار إيرادات الموازنة من الموارد النفطية و       داتإيراتم تصنيف    . ٢

 التي تم تـصنيفها      التقاعد والضمان الاجتماعي   إيراداتما عدا    (والايرادات التحويلية 
غيـر   والإيـرادات   وخدمات الدوائر المقدمـة للغيـر      )ضمن المساهمات الاجتماعية  

 بضمنها مبيعات النفط في الـدليل       ىالأخرالمصنفة في الدليل السابق ضمن الايرادات       
 .الحالي

 حساب المنح وتشمل المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الحكومية من الـدول             إضافةتم   . ٣

 . منح جارية ومنح استثماريةإلى وتنقسم الأخرى
 

العراقـي  كان النظام المحاسبي الحكـومي       :والمطلوبات  الدليل المحاسبي للموجودات    . د
نيف الموجـودات   ي بموجبـه تـم تـص      سبي لحسابات الدولـة والـذ     ليل المحا يعتمد الد 

    : الأتيوضح في الجدول والمطلوبات كما م

  

  ٦جدول ال

   وفق الدليل المحاسبي لحسابات الدولة علىلدليل المحاسبي للموجودات والمطلوباتا

  المطلوبات  الرمز  الموجودات  الرمز

  الحسابات النقدية الدائنة  ٢١  النقدية  ١١

  الأمانات  ٢٢  سلفال  ١٢

  الدائنون  ٢٣  المدينون  ١٣

  الاقتراض  ٢٤  الاستثمارات  ١٥

  حسابات التسوية الدائنة  ٢٦  حسابات التسوية المدينة  ١٦

  حسابات جارية دائنة للتمويل  ٢٧  حسابات جارية للتمويل  ١٧

  الحسابات النظامية الدائنة  ٢٩  الحسابات النظامية  ١٩

  .)٩-٤ ,٢٠٠٠ ,دائرة المحاسبة (:المصدر
  

 ان  إلا الماليـة    الإدارة من مرة منذ صدور قـانون        أكثر العامالإطار  هذا   وقد تغير 
  العـام  الإطارمكن تحديد   وي ،يرت رموزها فقط   تغ وإنما الحسابات التحليلية لم تتغير      أسماء

  :يأتيحاليا كما المعتمد للدليل المحاسبي  لحسابات الموجودات والمطلوبات 

 وأجنبيـة  ٣٢١ محليـة ورمزهـا   إلى وتنقسم ٣٢ الرمز وأعطيتية  الموجودات المال  . ١

 الحسابات الاتيـة    والأجنبية وتضم  كل من الموجودات المالية المحلية         ،٣٢٢ورمزها  
 ,أخـرى  وحصص ملكيـة     أسهم, القروض ,الأسهم مالية عدا    أوراق ,الودائع النقدية (

 .)) السلفأنواعوتشمل جميع  (أخرىحسابات مدينة 
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 وأجنبيـة  ٣٣١ محليـة ورمزهـا      إلى وتنقسم   ٣٣ الرمز   وأعطيتت المالية   المطلوبا . ٢

 الحسابات الاتيـة    والأجنبيةوتضم كل من المطلوبات  المالية المحلية         ,٣٣٢ورمزها  
 أنـواع وتـشمل جميـع      (أخـرى حسابات دائنـة     ,الاقتراض ,حسابات نقدية دائنة  (

 .))الأمانات

 ـ ،٩٨ ورمزها   حسابات الموجودات النظامية   . ٣ ن وحـسابات   ضم حـسابات المـديني    وت
الحـسابات   ,)الايـرادات المـستحقة   وعة مقـدما و   المصروفات المدف (التسوية المدينة   

 مقابـل خطابـات الـضمان       ,خطابات الضمان المستلمة من الغيـر     (النظامية المدينة   
 ).الموجودات الثابتة ,ب الغيراسالصادرة لح

ن وحسابات التسوية   ابات الدائني ، وتضم حس  ٩٩حسابات المطلوبات النظامية ورمزها      . ٤
) المصروفات المستحقة غيـر المدفوعـة و الايـرادات المقبوضـة مقـدما            (الدائنة  

خطابـات  , لغيـر مقابل خطابات الضمان المستلمة مـن ا   (والحسابات النظامية الدائنة    
 ).مقابل الموجودات الثابتة ,ب الغيراسالضمان الصادرة لح

  

لنظـام المحاسـبي    الإبلاغ المـالي ل   المالية والدين العام في      الإدارةتأثير قانون    -خامساً
  الحكومي العراقي

 الإدارةلنظام المحاسبي الحكومي العراقي قبل صدور قـانون          الإبلاغ المالي ل   تمثلي

  : وهيأساسية قوائم بأربعالمالية والدين العام 

 .لسنة الماليةكما يعد ميزان مراجعة ختامي في نهاية ا جعة ويعد شهرياًاميزان المر . ١

 ويضم بيانات مقارنة بين المصروفات فـي الـشهر      ،يعد شهرياً   المصروفات و  كشف . ٢
 أنـواع والتخصيص السنوي لكل نوع مـن       الحالي والمصروفات خلال الشهر السابق      

 . المصروفات خلال السنة في نهاية السنة الماليةبإجماليكما يعد كشف ،المصروفات

 وإيرادات الشهر الحالي    إيرادات بيانات مقارنة بين     يعد شهريا ويضم   كشف الايرادات  . ٣

 . خلال السنة في نهاية السنة الماليةالإيرادات بإجماليالشهر السابق كما يعد كشف 

 .قائمة المركز المالي . ٤

 ولكـن  ،وعلى الرغم من هذه التقارير تقدم مؤشرات مهمة لأغراض الرقابة المالية          

  :)١٥٦ ،٢٠٠٣ ,الشمري(يؤخذ عليها ماياتي 

قدرتها المحدودة في الكشف عـن أنـواع        وطبيعة البيانات التي تحتويها هذه التقارير        . ١
 .الأموال الحكومية

عدم قدرتها على إظهار حقيقة الوضع المالي للحكومة ككل وذلك لعدم احتوائها علـى               . ٢
 .جميع البيانات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات

 .عدم نشر هذه التقارير . ٣

ي الحكومي في الفقرات    بسلمحالنظام ا  المالي ل  الإبلاغ المالية طبيعة    دارةالإحدد قانون     
 .)١٢٦-٢٠٠٤،١٢٥ ,سلطة الائتلاف(:  فيهاتالتي جاء )١١( من القسم ٨- ٤

لوزير المالية ان يصدر أوامر خاصة إلى وحدات الإنفاق والمحافظـات والحكومـات      . ١
ن يوصـي   ، وأ  تقـاريرهم الماليـة    ن تقديم بشأالبلدية والمحلية وباقي كيانات الموازنة      

 لاسيما الحكومات الإقليميـة     ،بكيفية تقديم الحسابات الختامية الخاصة بوحدات الإنفاق      

 .والمحافظات والحكومات المحلية وباقي كيانات الموازنة
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يقدم وزير المالية تقارير فـصلية      , من شهر تشرين الثاني      ٣٠ و أيار من شهر    ٢١في   . ٢
ن تنفيذ إيـرادات ومـصروفات الموازنـة         بشأ  وطنية ريعية جهة تتمتع بسلطة تش    إلى

ولوزير الماليـة   ,  أيلول وعلى التوالي   ٣٠ و آذار ٣١والتمويل للفصول التي تنتهي في      
جهـة تتمتـع بـسلطة     من كل عام تقرير نصف سنوي إلى     أب ٣١ن يقدم في     أ أيضا

ة الذي ينتهي    لنصف السن  روفات الموازنة والتمويل   ومص إيراداتن تنفيذ   بشأتشريعية  
 الموازنـة   إيـرادات يتضمن هذا التقرير معلومات مفصلة تنفيـذ        و ,حزيران ٣٠في  

 .والمصروفات والتمويل

للسنة ( الحسابات الختامية السنوية     بإعداد نيسان من كل عام يقوم وزير المالية         ١٥في   . ٣
المالية العليا   ديوان الرقابة    إلى الموازنة الخاصة ويقدمها     أمواللاسيما  ) المالية السابقة 

  حزيـران  ١٥فـي    تقرير رقابي بشان الحسابات الختامية       بإعدادوبدوره يقوم الديوان    

تتمتع بسلطة  جهة   إلىت الختامية وتقرير الرقابة     ويقوم مجلس الوزراء بتقديم الحسابا    
 . حزيران٣٠في  تشريعية وطنية

 لمحتـوى   مطـابقين لية  المتعلقة بالموازنة الفدرا  ن تكون الحسابات الختامية     من أ لابد   . ٤
 :تقسيمات الموازنة ومعايير المحاسبة الدولية على ان تتضمن ماياتي 

قانون الرقابة  تقرير الرقابة الخارجية الصادر من ديوان الرقابة المالية العليا وفقا ل            . أ 
 . المتبعةوإجراءاتهعدل المالية العليا الم

ا يجري من تقلبات خلال      والختامية لحساب الخزينة وخلاصة عم     الأوليةنة  زالموا  . ب 
  .السنة

جهـة وبـين     من الموازنة المستحصلة والنفقات     إيراداتتقرير حول فوارق بين       . ج 
 .أخرى استخدام الفائض من جهة أوتمويل العجز 

 الديون غير المحسومة بما     وإجماليتقرير عن قروض الحكومة الفدرالية السنوي         . د 
 .المتأخرةفيها الدفعات 

 .ياطي الموازنةعما ينفق من احت تقرير  . ه 

 .خلال السنة اليةمن الحكومة الفدر الصادرة  ناتاتقرير عن الضم  .و 

 الإقليميـة  عـن جميـع قـروض الحكومـات           تقريـر  بإعدادالمالية   يقوم وزير   .ز 

 .والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية

 . المالرأسعقود المبالغ المستحقة عن   . ح 

 . العقود غير الموزعةرباحأ  . ط 

 . ولم تستلم السلع المرصودة لهاأموالي رصدت لها التخطابات الضمان   . ي 

 الإقليميـة  الحكومـات    ضـمانات  تقرير عـن جميـع       بإعداديقوم وزير المالية      . ك 

 .والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية

 الموافقة على الحسابات السنوية النهائية من قبل الجهـة التـي سـتكون الـسلطة                 بعيت .٥
ويتـاح  ) الوقائع العراقية (اب الختامي في الجريدة الرسمية      نشر الحس التشريعية الوطنية   

  .للجمهور الاطلاع عليها

 وفـق المعـايير      علـى  معـدة  المالية تقاريرتكون ال ن   على ضرورة أ   أكد القانون   إن    
الصادر عن لجنة القطاع العام في منظمـة        ) ١(حدد المعيار رقم    قد  و .المحاسبية الدولية 
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IFACيـأتي مالية في الوحدات الحكومية بما  أهداف التقارير ال (IFAC.IPSAS1, 2001, 

8):   

  . تقديم معلومات عن مصادر الأموال واوجه استخداماتها في الوحدات الحكومية.أ 

 تقديم المعلومات التي تفيد في تقييم قدرة الوحدة الحكوميـة علـى تمويـل نـشاطاتها                 .ب
  .والوفاء بالتزاماتها 

فـي تمويـل    ادر النقدية التي استخدمتها الوحـدة الحكوميـة          تقديم معلومات عن مص    .ج
  . والوفاء بالتزاماتها النقديةنشاطاتها

  . تقديم معلومات عن المركز المالي للوحدة الحكومية والتغيرات التي طرأت عليه.د

من حيث تكاليف الخـدمات      .تقديم المعلومات التي تفيد في تقييم أداء الوحدة الحكومية        . ھ  ـ
  .، الكفاءة، الإنجازاتالمقدمة

ولتحقيق هذه الأهداف فقد عرض المعيار مجموعة من التقارير والكشوفات الماليـة            
  :∗التي يجب على الوحدة الحكومية أن تعدها وهي

  .قائمة الوضع المالي . ١

  .قائمة الأداء المالي . ٢

  .الأرباح/ قائمة التغيرات في صافي الموجودات  . ٣

  .قائمة التدفق النقدي . ٤

دي إلـى    سوف يـؤ   متطلبات التي اشار اليها القانون     بجانب ال  ذا المعيار  اعتماد ه  إن
 هذا التطـور لـم يكـن        إلا أن , تطور كبير في الإبلاغ المالي للنظام المحاسبي الحكومي       

 التي كانت تعدها     نفسها قوائم المالية ال لازالت تعد الوحدات الحكومية    لان   ألانحد  ملموسا ل 
 حد مـا مـع المعيـار        إلى اتساقهابسبب   ( ية والدين العام  قبل صدور قانون الإدارة المال    

عـدم  و) " النقـدي  الأساسوفق  على   التقارير المالية    إعداد " للقطاع العام  المحاسبي الدولي 
) ١(عموما والمعيار الدولي رقم      الأخرى توفر متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية     

فضلا عن عدم تقديم الحـسابات      ,لمحاسبة   اعتماد أساس الاستحقاق في ا     وأهمهاخصوصا  
  .الختامية في موعدها وعدم نشرها لاطلاع الجمهور عليها

  

  الاستنتاجات

  :الآتيةخلص البحث إلى الاستنتاجات 

 الماليـة   الإدارةتمثل الموازنة العامة للدولة وهيكلها ومراحلها المحور الرئيس لقـانون            . ١
نفـسها  الدرجـة   ب  العمل المحاسبي  إجراءاتم  تنظي على    القانون لم يركز و, والدين العام 

 ١٩٤٠ لـسنة    ٢٨نه أوقف العمل بقانون أصول المحاسبات العامة رقم          من أ  رغمعلى ال 

 .المعدل الذي كان ينظم العمل المحاسبي في الوحدات الحكومية

  على النظام المحاسـبي الحكـومي العراقـي         قانون الإدارة المالية والدين العام    تأثير  إن   . ٢

 الدليل المحاسبي للنظام وذلك بسبب التغير الذي أحدثه القانون          ىمباشر عل  بشكل   انعكس
 دليـل جديـد يتوافـق مـع مـوجز           ه دليل الموازنة العامة للدولة من خلال اعتماد       في

  .إحصائيات مالية الحكومة الذي اصدر صندوق النقد الدولي

                                                 
∗

 .١عرض الباحث نماذج لهذه القوائم وضمن الملحق 



  ]٢٠[عبداالله

  

 لجنة القطاع العام في منظمـة  للمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن  اعتماد القانون    إن . ٣
IFAC عدم ترجمـة هـذه المعـايير    إن إلاعد تطورا كبيرا للنظام المحاسبي الحكومي       ي 

 إصـلاحات يعدو عن كونـه      تطبيقها جعل اعتمادها لا   لبات اللازمة ل  وعدم توفير المتط  

 .الأمد ومكاسب سياسية قصيرة أهداف بشكل سريع لتحقيق إليهاتجميلية تم اللجوء 

وعـدم    المعـدل  ١٩٤٠ لسنة   ٢٨أصول المحاسبات العامة رقم       العمل بقانون  يقافإ إن . ٤
توفير متطلبات اللازمة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنـة القطـاع             

كما  جعل النظام المحاسبي الحكومي العراقي يعيش حالة انتقالية          IFACالعام في منظمة    
لمالية للنظام المحاسبي الحكومي العراقي مـع المعـايير          عدم انسجام التقارير ا    إلى أدى

 .المحاسبية الدولية

  

  التوصيات

يأتي على الاستنتاجات يوصي الباحث بما بناء:  

 يعتمـد الإجـراءات     جديـد  قانون    وإصدار  قانون الإدارة المالية والدين العام     إلغاء . ١
لنظـام المحاسـبي    ويعمل على تطـوير ا    الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة       

 في المحاسبة   الحديثةالاتجاهات  تحقيق توافق بيئي بين     الحكومي العراقي من خلال     
  .وبيئة العمل المحاسبي في الوحدات الحكومية العراقية ةالحكومي

تولى عمليـة   المعايير والقواعد المحاسبية في العراق ت      مجلستابعة الى   هيئة  تشكيل   . ٢
 تطويع المعـايير    أولة للتطبيق في البيئة المحلية      قاب  حكومية وضع معايير محاسبية  

 بما يناسب بيئة    IFACالمحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة القطاع العام في منظمة          
وبما يحقق توازنا بـين مـاهو        العمل المحاسبي في الوحدات الحكومية في العراق      

لتطبيق المرحلـي  مطلوب في البيئة المحلية وما هو قابل للتطبيق فيها ويعد برنامج ا        
  . في هذا المجالملائماً

  

  المراجع

   المراجع باللغة العربية-أولاً

بيان المقبوضات والمـدفوعات لـصندوق التنميـة        تقرير المرجعة ل  , ٢٠٠٨ارنست ويونغ،    .١
 – المجلس الدولي للرقابـة والمـشورة الماليـة          ,٣١/١٢/٢٠٠٧للعراق  للسنة المنتهية في      

 pdf.a070308r/08jul/arapdf/info.iamb.www://http العراق

 . الدليل المحاسبي لحسابات الدولة، مطبعة الرسالة، بغداد،٢٠٠٠ ،دائرة المحاسبة .٢

 .، هيكل الحـسابات المتوافقـة مـع إحـصائيات ماليـة الحكومـة             ٧٢٠٠ ،دائرة المحاسبة  .٣

index/ar/iq.gov.mof.www://http    

   IFMISدراسة انتقاديه لنظام معلومات الإدارة المالية العراقي        ,  ٢٠٠٦ديوان الرقابة المالية،     .٤

htm.a i/pages/net.bsaira.www, 
، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامـة للدولـة فـي            ٢٠٠٨ان عدنان،   سيرو, الزهاوي .٥

 .الدائرة الإعلامية/ مجلس النواب , جمهورية العراق,القانون العراقي 

 .٣٩٨٤الوقائع العراقية العدد " قانون الإدارة المالية والدين العام"،  ٢٠٠٤سلطة الائتلاف،  .٦

 النظرية والعملية للمحاسبة الحكومية مع التطبيقات  الأصول،٢٠٠٣ ،الكريم حسن عبد, سلوم .٧
 .لجمهورية العراق، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية



[...قانون الإدارة المالية والدين العام                                                                               ٢١[  

  

تصميم نظام معلومـات محاسـبي حكـومي لمـشروع ري            "٢٠٠٤علي مال االله،    , السندي .٨
  .وصلكلية الادارة والاقتصاد جامعة الم, ، رسالة ماجستير غير منشورة"الجزيرة الشمالي

 دراسة للإبلاغ المـالي الحكـومي المركـزي والإدارات          ،٢٠٠٣  ، حيدر علوان  ،الشمري .٩
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الإدارة      )  مقترح باستخدام مدخل القرار    أنموذج(المحلية  

 .والاقتصاد، الجامعة المستنصرية

 . المعدل١٩٤٠ لسنة ٢٨ المحاسبة العامة رقم أصولقانون  .١٠
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